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م  دى ج  واز جم  ع  ف  ى ش  أن طل  ب ال  رأى ف  ى  –رئ  یس مجل  س ال  شعب / س  تاذ ال  دكتور ال  سید الأ

ئاس ة المجل س العرب ى للمی اه      ب و زی د ب ین ع ضویة مجل س ال شعب ور            الأستاذ ال دكتور محم ود أ     

م م المتح دة ، وم دى ج واز تعی ین ال سید           ستشارى العالمى للمیاه الت ابع للأ     وعضویة المجلس الا  

مین التك افلى ، وم دى ج واز    م عضو مجلس ال شعب ب شركة وث اق للت أ          محمد عبد الرحمن ابراھی   

ة ش ركة  جمع السید رضا علام محم د وھ دان ب ین ع ضویة مجل س ال شعب ورئاس ة مجل س ادار            

 ش  اھین ع  ضو ل  یمم  شروعیة تعی  ین ال  سید ف  واز عب  د الحالاتح  اد العرب  ى للنق  ل الب  رى ، وم  دى 

  ) .موك أ( ة الإسكندریة للزیوت المعدنیة دارى ماھر بشركمجلس الشعب فى وظیفة إ

  

  

  

 أن مبدأ خضوع الدولة ١٣/١٠/٢٠١٠تھا المنعقدة بتاریخ ستبان للجمعیة العمومیة بجلس   أ  

قره الدستور ، مؤداه تقید الدولة فى ممارستھا لسلطاتھا بقواعد قانونیة تعلو علیھ ا ،          ذى أ للقانون ال 

ط ب ھ س لطة   ن مجل س ال شعب المن و   عمالھا وت صرفاتھا ، وأ  على كل أبحیث تغدو ھذه القواعد قیداً 

حف ظ  عمال السلطة التنفیذیة قد كفل لھ الدستور والق انون ال ضمانات الت ى ت          التشریع والرقابة على أ   

والضوابط التى تحول دون م ا ی ؤثر ف ى ھ ذا الاس تقلال ، وم ن ب ین ھ ذه ال ضوابط م ا            لھ استقلالھ 

س   ھم وال   شركات ذات نون ش   ركات الم   ساھمة والتوص   یة بالأم   ن ق   ا) ١٧٩(ج   اء ب   نص الم   ادة 

 ، م ن حظ ر تعی ین أع ضاء مجل س            ١٩٨١ ل سنة    ١٥٩م  المسئولیة المحدودة ال صادر بالق انون رق        

لا فى الحالات الواردة فیھ على رى فى عضویة مجالس إدارة الشركات المساھمة إالشعب أو الشو 

 برد م ا  لزام المخالف على كل عمل یخالف ھذا الحظر مع إسبیل الحصر ، وتقریر جزاء البطلان   

 وق د تغی ا الم شرع ب ذلك أن ی سمو بأع ضاء مجل س        لى خزانة الدولة ،  یكون قد قبضھ من الشركة إ     

لنفوذ ، فحظ ر عل یھم ع ضویة مج الس        ن مواطن الشبھات ومظان استغلال ا     و الشورى ع  الشعب أ 

 بھم عن كل م ا ی ؤثر ف ى قی امھم     یاًناء اضطلاعھم بمھامھم النیابیة نأثإدارات الشركات المساھمة أ  

نتف اء ش بھة   ا الحظر إلا فى حالات ثلاث ق در فیھ ا إ       بھذه المھام على الوجھ المنشود ، ولم یرفع ھذ        

 یك  ون ع  ضو مجل  س ال  شعب أو ال  شورى أح  د مؤس  سى     نة الأس  تغلال ، وھ  ى أ لت  اثیر أو مظن   ا

 لعشرة فى المائة على الأقل من أسھم رأسمالھا أو سبق ل ھ ش غل ع ضویة مجل س                و مالكاً الشركة أ 

  .دارتھا قبل انتخابھ إ

  



 

 الم شرع ف ى مق ام حظ ر تعی ین أع ضاء مجل س ال شعب أو           نوأستبان للجمعی ة العمومی ة أ       

ھ  ذا الحظ  ر عل  ى جمی  ع ھ  ذه    لت  زام بلس إدارة ال  شركات الم  ساھمة ف  رض الإ  ال  شورى ف  ى مج  ا  

م  ن اللائح  ة الداخلی  ة ) ٣٧٤(كدت  ھ الم  ادة  الق  وانین الخاض  عة لھ  ا ، وھ  و م  ا أ  كان  تی  اًال  شركات أ

و ف  ى إح  دى ال  شركات الأجنبی  ة أ   ن یقب  ل التعی  ین  مجل  س ال  شعب الت  ى حظ  رت عل  ى الع  ضو أ    ل

  .دارة الشركات المساھمة مار أو عضویة مجالس إقانون الستثالمشروعات الخاضعة ل

  

صبح یمارس ن شاطھ     العربى للنقل البرى بمصر والذى أ      دارة فرع شركة الاتحاد   كما ان إ    

باعتباره شركة قائمة بذاتھا بموجب قرار رئیس مجلس رئاسة اتحاد الجمھوریات العربیة ورئیس 

ل  ى الحكوم  ة الم  صریة وذل  ك بع  د   إ یك  ون ق  د آل١٩٨٠ل  سنة ) ١(ربی  ة رق  م جمھوری  ة م  صر الع

  .لیھ  المشار إ١٩٨٤ لسنة ١٤٣قانون رقم انسحابھا من اتحاد الجمھوریات العربیة بمقتضى ال

    

  :مـــؤدى ذلـــــك   

  

 –ثناء عضویتھ بمجلس الشعب  أ–رضا علام محمد وھدان / عدم مشروعیة تعیین السید  .١

 .ثار  البرى مع ما یترتب على ذلك من آلدارة شركة الاتحاد العربى للنقرئیساً لمجلس إ

س ال شعب  ف واز عب د الحل یم ش اھین ب ین ع ضویة مجل        / لیس ثمة مخالف ة ف ى جم ع ال سید        .٢

 ) .موك أ( ة الإسكندریة للزیوت المعدنیة داریة بشركوالعمل بإحدى الوظائف الإ

 .خریین لحین استیفاء المستندات المتعلقة بھما حالتین الأرجاء البت فى الإ .٣

  

   )٨٦/٦/٦٥٥:  ملف رقم – ٢٠/١١/٢٠١٠:  بتاریخ – ٦٤٨: فتوى رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  




